
 ة يدراسات فی العلوم الإنسان 
 44-25صص  ،1446/1403/2025 الشتاء(، 4)31

ISSN: 2538-2160 

http://aijh.modares.ac.ir 

 مقالة محکمة 
 

 

 شيوع الخبر ونطاق إثباتها إلى  قراءة فقهية لطبيعة الشهادة المستندة 
 

 2نقناصر شفا الأ  ،1ي حمد مرتاض أ
 

 يران إ جامعة تبريز، تبريز،   ،مي الإسلا   نونلقا ف قسم الفقه وا  شارکأستاذ م . 1
 يران إ جامعة تبريز، تبريز،   ، ميالإسلا   نونالقا خريج قسم الفقه و . 2

 
 15/7/1399تاريخ القبول:                13/3/1399تاريخ الوصول: 

 الملخص 
الاستفاضة أو الشهادة المبنية على شيوع الخبر، تعني انتشار خبر بين الناس بحيث يخبر عدد كبير منهم به، مما يؤدي إلى تولد علم  

و  الإمامي  الفقه  الدعوى ف  إثبات  طرق  إحدى  الاستفاضة  الخبر. تعُتبر  قوي بمضمون  ظن  السنة  فقه  أو  الأربعة لأهل  المذاهب 
عن   دليل مستقل  الاستفاضة  أن  المفكرين  بعض  يرى  الطبيعة،  الإسلامية. من حيث  الدول  من  العديد  ف  التقاضي  قوانين  وف 
وهي   الأصلية  الشهادة  من  أقل  اعتبار  بدرجة  لكن  الشهادة  من  نوعًا  آخرون  يعتبرها  بينما  خاصة،  حالات  ف  تُستخدم  البينة 

التيلم البينة.   الأمور  على  المسلمون  والقانونيون  الفقهاء  يتفق  الولادة،    النسب،  مثل  أموراً  ذكروا  وقد  بالاستفاضة،  إثباتها  يمكن   
أو   إلى دليل قرآني  الآراء  هذه  استناد  لعدم  نظراً  أنه  إلى  البحث  نتائج  تشير  الأمور.  هذه  والزواج ضمن  الوقف،  الولاية،  الموت، 

اعدة عامة مفادها: كل أمر يكون مشاهدته عند  روائي موثوق، وبعبارة أخرى، نظراً لكون هذا الإحصاء اجتهادیًا، يمكن تقديم ق
تحققه غالباً صعبًا ولا يعُرف إلا عن طريق السماع من الآخرين؛ يجوز إثباته بناءً على شهادة تسامعية أو الاستفاضة، لأن إهمال  

مما   مستحيلًا،  وربما  صعبًا  عمليًا  إثباتها  يجعل  قد  الأمور  هذه  مثل  لإثبات  وطريقة  حقوق  الاستفاضة كدليل  ضياع  إلى  يؤدي 
 .الآخرين 

 
 .الشهادة بالتسامع، الاستفاضة، الشيوع، التسامع، الظن القريب من العلم :الكلمات المفتاحية

 
 
 
 

 
  * :الکاتب المسؤول                                                                                @tabrizu.ac.irEmail: a.mortazi 
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 المقدمة -1
 مسألة البحث  .1-1

الشيعي والسني دليل آخر يُسمى بالاستفاضة،  إلى جانب الأدلة المعترف بها مثل الإقرار، البينة، واليمين، يطُرحَ ف الفقه  
ويعُبرَّ عنه بالشهادة على الشيوع والتسامع أيضاً. بخلاف العديد من الدول الإسلامية، لم يذُكر هذا الدليل بوضوح ف  
الدليل   هذا  إثبات  ونطاق  وشروطها  الاستفاضة  ماهية  مسألة  مثل  تساؤلات  عدة  تثير  وهذا  بإيران  التقاضی  قوانين 

الإثباتي  الخ النطاق  هو  ما  البينة؟  من  جزءاً  لإثبات الدعوى أم تعُتبر  مستقلاً  دليلاً  الاستفاضة  تكون  أن  أ يمكن  اص. 
للاستفاضة ف نظر فقه الفريقين وقوانين الدول الإسلامية؟ وما الأمور التي يمكن إثباتها بالاستفاضة؟ وما هي الظروف  

نظ الإثباتي؟  الدليل  هذا  مكانة  تحكم  على  التي  واعتمادها  خاصة  وروائية  قرآنية  أدلة  إلى  المسألة  هذه  استناد  لعدم  راً 
الاجتهاد البحت، فإن البحث المقارن للأبعاد التطبيقية لها ف آراء فقهاء المذاهب الفقهية المعروفة وف القوانين الوضعية  

 :للدول الإسلامية سيؤدي إلى نتائج دقيقة سيتم تناولها ومناقشتها لاحقًا
 خلفية البحث  .1-2

ذکر الفقهاء المسلمون بشكل إجمالي الأمور التي يمكن إثباتها بالاستفاضة ضمن مباحث الشهادات، لكنهم فی معظم  
فلم   الأكاديمية،  بالنسبة للدراسات  أما  وخصائصها المميزة بشكل تفصيلی.  الاستفاضة  تعريف  إلى  الحالات لم يتطرقوا 

 :ستفاضة" كإحدى طرق إثبات الدعوى، ومن بينهاتُجرَ حتّ الآن سوى أبحاث مستقلة محدودة حول "الا 
القانون  " • إلى  مقارنة  نظرة  مع  العام  القانون  نظام  ف  واستثنائاتها  المسموعات  على  الشهادة  قبول  عدم  قاعدة 

زاده،   شكوه  )عباس كريمي ورضا  لقاعدة    1388الإيراني"  فی تلک المقالة استثناءً  الاستفاضة  حيث اعتُبرت  ه .ش(، 
 .ليل ماهيتها بشكل إجمالي عدم قبول الشهادة على المسموعات ف الفقه الإمامي، وتم تح 

زاده،  " • حسن  )مهدي  الدعاوى"  إثبات  ف  ودورها  بين    1393الاستفاضة  البحث  قارن  حيث  ه .ش(، 
 .الاستفاضة و"الفحص المحلي" كأحد طرق إثبات الدعاوى ف القانون الوضعي الإيراني، واستنتج اختلافهما الجوهري

ف الواقع، يبدو أن إجراء أبحاث جديدة ومتعددة، وخاصة دراسة مقارنة مع المذاهب الفقهية الإسلامية الأخرى  
وحتّ القوانين الوضعية للدول الإسلامية، ضروري لجعل مكانتها التطبيقية أكثر وضوحًا. لأن المقارنة والموازنة بين آراء  

 الی تنقيح الاستدلالات وابتكار احتمالات حديثة، وبالإضافة إلى ذلک  الفقهاء والمشرعين الإسلاميين وأدلتهم، ينجرّ 
 .يمكن أيضًا أن يسُهم ف استكمال الفهم للأدلة النقلية والعقلية، مما سيضفي عمقًا ودقةً على البحث

 جانب الابتكار في البحث  .1-3
الفقه الإمامي وأحيانًا قارنت مكانتها بالقانون الوضعي  تركزت الأبحاث السابقة بشأن الاستفاضة بشكل رئيسي على 
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المذهب   بين  مقارن  بشكل  إثباتها  ونطاق  الاستفاضة  طبيعة  دراسة  ف  فيكمن  المقالة  هذه  ف  الابتكار  أما  الإيراني. 
التطبيقي   المشرع الإيراني للأثر  إغفال  إلى توضيح  الدراسة  تهدف  لأهل السنة. كما  الأربعة  الفقهية  والمذاهب  الإمامي 

من خلال دراسة مقارنة لطبيعة الاستفاضة والأمور التي يمكن إثباتها    -بعكس تأكيدها ف الفقه الإمامي- للاستفاضة 
 .بها ف قوانين الدول الإسلامية المعروفة 

 أسئلة البحث  .1-4
 :تهدف هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية 

 ما هو مفهوم الاستفاضة ف اللغة والاصطلاح، وما علاقتها الجوهرية بالعناوين الموازية؟  .1
 ما هي أدلة حجية الاستفاضة والشهادة المبنية على شيوع الخبر؟  .2
 من وجهة نظر فقهاء الشيعة والسنة، ما هو النطاق الإثباتي للاستفاضة ف الموضوعات الفقهية؟  .3
 ما هو موقف المشرع الإيراني والدول الإسلامية الأخرى من الأثر الإثباتي للاستفاضة؟  .4

 منهجية البحث  .1-5
التحليلي. حيث يتم أولاً استخراج تعريف  - يعتمد هذا البحث على المصادر المكتبية ويُجرى باستخدام المنهج الوصفي

الفقهاء الشيعة والسنة للاستفاضة، ثم تحليل محتوى المصادر ذات الصلة لحصر الأمور التي يمكن إثباتها بالشهادة المبنية  
المسألة بشكل تطبيقي ف قوانين الدول الإسلامية من خلال الرجوع إلى المواد   على شيوع الخبر. وف النهاية، يتم تناول 

 .القانونية المتعلقة بها
 

 . الإطار النظري للبحث 2
 ستفاضة لا. دلالات ا2-1

الخبر والقصة )الفيومي،  الاستفاضة هي مصدر من مادة "فيض"، وتعني ف اللغة الانتشار، والظهور، والشيوع، ووضوح  
تاريخ:   منظور،  485/ 2بدون  ابن  حدٍ  7/212:  1414؛  إلى  الأخبار  "شهرة  بأنها  فتُعرَّف  الاصطلاح،  ف  أما   .)

الحلي،   )المحقق  العلم"  من  قريباً  مضمونها  على  4/122:  1408أصبح  التأكيد  يتم  للاستفاضة،  آخر  تعريف  وف   .)
(. يتضح  160/ 2:  1410فاق أو تحالف بشأن موضوع معين )علامة حلي،  تتابع الأخبار من جماعة ليس بينهم ات

فی   الشرط  هذا  فقد  بحيث  هام ف تحقق الاستفاضة،  دورٌ  الكذب له  على  التواطؤ  عدم  أن شرط  من هذه التعريفات 
 .عنهأمرٍ ما، يعني أن الاستفاضة لن تكون حجية، بل ستكون مجرد ظن، والاتباع بالظن مَنهىٌّ 

أي  ف   بدون  الناس  بين  متواتراً  و  مشهوراً  ويصبح  موضوعه  يُشهر  خبر  بأنها  الاستفاضة  تعُرَّف  الحنفية،  المصادر 
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تواطؤ. لأن الخبر المتواتر يعُتبر مساویاً للخبر الذي يثبت عن طريق الرؤية والسمع. فإن الشهادة بالتسامع أو الاستفاضة  
)الكاساني،   المحسوسة  والرؤية  المعاينة  على  شهادة  الاستفاضة  6/266:  1406تعُتبر  المالكية،  فقها  قول  وف   .)

ول على علم أو ظن قريب من العلم من خلال نقلهم، ويجب أن يكون  والمستفيض تعني إخبار جماعة بحيث يمكن الحص
 .( 2/384: 1412عدد الناقلين أكثر من ثلاثة وإن لم يصل عددهم إلى عدد رواة الخبر المتواتر )الحطاب الرُّعيني، 

ف الفقه الحنبلي والشافعي، تعُتبر الاستفاضة بمثابة شهرة المشهود به بين الناس، حيث يسمع الناس الأخبار بعضهم  
(. من وجهة نظر هؤلاء  4/447:  1415؛ الشربيني الخطيب،  160:  1388من بعض وتصبح شائعة )ابن قدامة، 

(. ولذلك، لا يعُطى اعتبار  164/ 7:  1357الهيتمي،  الفقهاء، فإن الاستفاضة تعني شهرة الحال بين الناس )ابن حجر  
لمثل هذه الأخبار بين الناس إلا ف الحالات التي يصعب فيها معرفة تلك الأمور بدون الاستناد إلى الاستفاضة، مثل  
أو   شخص  فيه  ما يشهد  غالباً  الذي  أو الموت  ولادة طفل،  على  واحد كقابلة  شخص  عادةً  فيها  يشهد  التي  الولادة 

ان حالة الاحتضار. فإذا لم تكن الاستفاضة حجة ف هذه الأمور ونظائرها، فسوف يكون من الصعب معرفة  شخص
 .؛ الشربيني الخطيب، نفس المصدر( 6/597: 1415هذه الأمور )السيوطي الرحيباني، 

 
 . أدلة حجية الاستفاضة في فقه الفريقي 2-2

بها لإثبات الأمور، بحيث يُستخدم هذا الدليل الإثباتي ليس   تعُتبر الاستفاضة ف الفقه الإمامي إحدی الأدلة المعترف 
فقط ف الدعاوى الحقوقية والجنائية بل أيضًا ف أمور أخرى مثل إثبات كون مكان ما مسجدًا أو تحقق هلال الشهر  

المذاهب الأربعة لأهل السنة يتفقون على جواز الشهادة بالاستفاضة.  (. كما أن فقهاء  513:  1426القمري )النراقي،  
)النووي،   بالاستفاضة  تثبت  التي  للأمور  الأنواع  أحد  خصصوا  حيث  أنواع،  ثلاثة  إلى  به  المشهود  الشافعية  قسم  وقد 

بول الشهادة  (. وكذلك يعتقد فقهاء الحنفية أنه لمنع حدوث العسر والحرج وتعطيل الأحكام، يجب ق11/259:  1412
الاستفاضة   على  الاعتماد  جواز  على  موافقتهم  أعلنوا  وبالتالي،  الحالات.  بعض  ف  والاستفاضة  التسامع  على  المبنية 

تاريخ،   بدون  الميداني،  أدلة الإثبات )الغنيمي  مبنياً على  67/ 4كأحد  بالشهادة  الحنبليون جواز الإدلاء  يعتبر  (. كما 
ى العلم تقتصر على الرؤية والسمع، وتعُتبر الاستفاضة أحد طرق السمع )ابن تيمية  العلم ويؤكدون أن طرق الحصول عل 

أما فقهاء المذهب المالكي فيرون أن الاستفاضة بالرغم من أنها تفيد ظناً قویًا قريباً من   .( 2/244ق:  1404الحراني، 
 .( 1/212ق:  1418بعض الأمور )التسولي،   اليقين، تعُتبر معادلة للشهادة المبنية على التواتر وتُ عَدُّ حجة ف إثبات

وبشكل عام، يؤُكد عدد من الفقهاء على ضرورة الاعتماد على الاستفاضة ف بعض الدعاوى واستخدامها لإثبات  
فترة طويلة   مرور  بسبب  تحدث غالباً ف الخفاء أو  الأمور بسبب أنها  بعض  أن  يشُيرون إلى  الموضوعات. حيث  بعض 
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على حدوثها لا يمكن إقامة شهادة حسية عليها. وف هذه الحالات، إذا لم يكن للاستفاضة والشيوع دورٌ ف الإثبات  
بدون تاريخ:   الطوسي،  أو ضياعها )الشيخ  العديد من الحقوق  تعطيل  إلى  فإن ذلك سيؤدي  بها كحجة،  يعُترف  ولا 

(. وبالتالی، إذا لم يكُتف بالاستفاضة  74: 1415؛ الشيخ الأنصاري،  410/ 2:  1413؛ الشهيد الثاني،  8/180
العسر والحرج.   ينفي  الذي  الشرع  ينفيه  الأمور مما  هذه  إثبات  ف  فسنواجه عسراً شديدًا  شابهها  وما  الحالات  هذه  ف 

 .(287/ 3: 1401فإذَن، يجب اعتبار الاستفاضة حجة ف هذه الحالات والعمل وفقًا لها )الفيض الكاشاني،  
العلم   حجية  وأدلة  العلم  إلى  مستندٌ  منها  العلم  حصول  حالات  ف  الاستفاضة  اعتبار  أن  الفقهاء  من  بعض  يری 

(. يبدو أنه ف حالات الحصول على العلم  143: 1422؛ الموسوي الخوئي، 73)الشيخ الأنصاري، نفس المصدر:  
ضة مستند إلى العلم وأدلة حجية العلم ولکن مع  من الاستفاضة يجب التوافق مع أولئك الذين يرون أن اعتبار الاستفا

وجود مثل هذه الأدلة لا حاجة للأدلة المذكورة فی حجية الإستفاضة. أمّا ف غير هذه الحالات، يبدو أن رأي الذين  
رؤيتها  يمكن  لا  غالباً  التي  الأحكام  وتعطيل  والضرورة  الحاجة  أن  رغم  وجاهة.  الأكثر  هو  العقلاء  سيرة  إلى    استندوا 

ومعاينتها يمكن أن تعُتبر أساسًا لهذه السيرة. والحق أن العقلاء منذ القديم وحتّ الآن أخذوا بعين الاعتبار جميعَ هذه  
 .الاستدلالات والضرورات التي تتضح هنا وقد أسسوا سيرة كهذه وعملوا بها

بالإضافة إلى ما ذكُر، اعتبر بعض الفقهاء أن أساس حجية الاستفاضة مستند إلى بعض الروایات الواردة ف هذا  
سألته عن البينّة إذا اقُيمت  المجال، ومن الأمثلة على ذلك، الرواية المرسلة عن الإمام الصادق )ع(، حيث ورد فيها: " 

على الحقّ، أ يحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البينّة، إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس  
والمواريث والتناكح،  الولایات،  الحكم:  بظاهر  فيها  يَخذوا  مأموناً    أن  ظاهراً  ظاهره  فإذا كان  والشهادات،  والذبائح، 

لام هذه الرواية  (. وقد اعتبر مؤلف جواهر الک27/289:  1409جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه" )الحر العاملي،  
)النجفي،   الاستفاضة  هو  الحكم"  "ظاهر  من  المقصود  يكون  أن  شريطة  السياق،  هذا  ف  العقلاء  سيرة  على  دليلاً 

استنتاج   (.40/55:  1367 ويمكن  الشهرة،  إلى  المستندة  الشهادة  على  للاعتماد  معايير  الشيعة  مفكرو  وضع  وقد 
 :شرطين من مجموع أقوالهم لقبول واعتبار الشهادة المستندة إلى الاستفاضة 

أ( صعوبة رؤية الواقعة والوصول إلى شاهد يمكنه أن يعبّر عن مشاهداته، كما هو الحال ف الولادة والنسب والملكية  
 (. 14/229: 1413)الشهيد الثاني، 

ب( سماع الخبر من أشخاص لا يُخشى عليهم التواطؤ على الكذب، مما يؤدي إلى تولد ظن قريب من العلم بصحة  
 (. 4/122:  1408الخبر )المحقق الحلي،  

كما أن فقهاء المذاهب المالكية والحنبلية والحنفية من أهل السنة أشاروا إلى معيار وسبب حجية الاستفاضة بأنها  
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"استحسان"، حيث أوضحوا وجه هذا الاستحسان بأن هذه أمور يشاهدها الخواص من الناس، وتظل أحكامها قائمة  
رغم مرور القرون عليها، مثل الإرث ف النسب، و مثل الموت والزواج وثبوت المالك ف حكم القاضي، ومثل استكمال  

إذا لم تقُبل الاستفاضة ف هذه الأمور، سيتسبب ذلك  المهر والعدة وثبوت الإحصان والنسب ف الدخول. وبالتالی،  
؛ الحصري،  7/389ف عسر وحرج وتعطيل الأحكام، وهو ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية )البابرتي، بدون تاريخ: 

إلا أنهم    .( 1/208:  1986 موضوع،  أي  ف  حجية  لا يعترفون بالاستحسان كدليل  أنهم  فرغم  فقهاء الشافعية،  أما 
مع فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى حول مبنى حجية الاستفاضة. ويقول الشافعية ف بيان مبنى حجية شهادة  يتفقون 

الاستفاضة: "إن أموراً مثل الوقف والرضاع والنسب والزواج تعتبر أموراً دائمة تبقى حتّ بعد وفاة الشهود. فإذا مر وقت  
بينة بشأنها، وإذا لم نقبل إثباتها بالاستفاضة فسوف يؤدي ذلك  طويل عليها، يصبح من الصعب جدًا إقامة الشهادة وال 

 .( 13/355: 1421؛ العمراني،  4/444: 1417إلى ضياعها وتضييع الحقوق المرتبطة بها" )البُجيرمي، 
 

 . شروط حجية الاستفاضة 2-3
وفقًا لموازين الفقه الإسلامي، يجب أن تتوفر شروط معينة ف الشاهد حتّ يتمكن من الإدلاء بشهادته ف المحكمة. وف  

:  1420الفقه الإمامي، تشمل هذه الشروط: البلوغ، العقل، العدالة، الإيمان، انتفاء التهمة وطهارة المولد )علامة حلي،  
السنة الحر 5/243 أهل  فقهاء  الشهادة وإدلائها  (. كما عدّ  لتحمل  لازمة  شروطاً  والعقل والإسلام والعدالة  ية والبلوغ 

  .(7/327:  1413؛ الزركشي،  7/56)ابن نجيم، بدون تاريخ:  
بهذه الشروط ف الاستفاضة أو ما يعُرف ب  "الشهادة بالتسامع"   السؤال الذي يطُرح هنا هو: هل يتطلب الالتزام 

 أيضًا؟ فعلی هذا، سنقوم بدراسة هذه الأمور: 
والمشاهدة هي الشروط اللازمة لتحمّل الشهادة واعتبر  يرى الكاساني الحنفي أن الشروط الثلاثة من العقل والبصر  

قابلاً   والوفاة؛  والنسب  والنكاح  والحكم  والولاية  الوقف  مثل  أموراً  يعدّ  ثَم  ومن  المشاهدة  من  بدلاً  والشياع  الإشتهار 
. والذي يظهر أن أیاً من  (6/266: 1406الكاساني، للإثبات بالاستفاضة إذا کانت مبتنياً علی الشهرة والإشتهار بين الناس ) 

الشروط المذكورة للشاهد ليس شرطاً ف الشهادة بالتسامع لأنه إذا كانت هذه الأمور مشترطاً، فلن يكون هناك فارق  
حجية   حول  اختلاف  أو  نقاش  أي  هناك  يكون  أن  ولاينبغي  الاستفاضة،  على  القائمة  والشهادة  عدلَين  شهادة  بين 

لأن وذلك  بالاستفاضة.  إذالشهادة  على  ه  تعتمد  التي  الاستفاضة  حجية  فإن  الاستفاضة،  ف  الشروط  جميع  تحققت  ا 
شهادة "أشخاص متعددين" ستكون أولى من حجية شهادة "شخصين" عدلين ف المحاكم. فلذا، على عكس الشهادة  

اضة يتم قبول أقوال  التي تتطلب توفر شروط مثل الأهلية، والاختيار، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، فإن ف الاستف 
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كل شخص بغض النظر عما إذا كان يستوف الشروط المذكورة أم لا، سواء كانت معلوماته مبنية على علم ويقين ناشئة  
من الحواس أم لا. تعُتبر هذه الاستماعات تحت عنوان الاستفاضة عندما لا تتجمع جميع شروط الشهادة. ومع ذلك،  

 .ان "البينة"، وهو بالتأكيد دليل مثبت عندما تتوافر الشروط، يعُتمد على هذا الدليل تحت عنو 
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار جميع الحالات التي تنعدم فيها شروط الشهادة ضمن عنوان الاستفاضة. بل يجب التركيز  
على السمة الرئيسية للاستفاضة، وهي كثرة عدد المخبرين. كذلك، فإن الأمان من تواطؤ المخبرين على الكذب وتحقيق  

هذه الشروط تعُتبر مؤثرة ف "حجية" الاستفاضة ويناسب  علم أو ظن قوي ليس شرطاً ف "تحقق" الاستفاضة، لكن 
(. ونؤکد أيضًا بأنه لتحقيق الاستفاضة، يجب  134/ 41:  1367مناقشتها ضمن مسألة حجية الاستفاضة )النجفي،  

،  أن يتعدد المخبرون بطريقة تدل على شيوع الخبر بين الناس، وبدون ذلك لا تتکوّن الاستفاضة. لكن ف البينة والشهادة
حسب الحالة، يحتاج العدد إلى أن يكون محددًا )واحدًا أو اثنين أو أربعة(. بالإضافة إلى ما قيل، هناك إجراءات معينة  

 .يجب مراعاتها عند أداء الشهادة، وهو ما لا يتطلب الالتزام به ف حالة الاستفاضة
ف هذا السياق، جاء ف "رسائل محقق الكركي": "ليس لعدده مقدر، بل مرجعة الى حصول الطمأنينة ف النفس  

وهل لأقل مراتب عدده معين؟ لم أظفر فيه بشيء يعول عليه، لكن ما وجد ف تحديده من تضمن عبارات    .للتسامح
ولو قال قائل: إنه يعتبر فيه أن يكونوا فوق أربعة،    .الأصحاب أخبار جماعة يقتضي أن لا يكون عددهم أقل من ثلاثة 

ليكون الفرق بين عدد الشهادة والشياع حاصلا، حيث أن عدد الشهادة يشترط فيهم العدالة، بخلاف العود ف الشياع،  
  .(2/197: 1409لم يكن بذلك البعيد" )محقق الكركي، 

كما يقول الشهيد الثاني: "عدد الأشخاص الذين تثُبت معهم الاستفاضة ليس محصوراً ف عدد معين، بل شرطه  
أن يكونوا أكثر من اثنين حتّ يحدث فرق مع إخبار شخصين عدلين. ولا يهم إن كان المخبرون مسلمين أو كافرين  

(. وف بعض المصادر،  109/ 2:  1410)الشهيد الثاني،  أو صغاراً أو كبارا؛ً بل المعيار هو تحقق الشيوع والاستفاضة"  
(؛ أي  3/830:  1426ذكُر حول عدد المخبرين ف الاستفاضة أنه "يختلف باختلاف المخبرين" )مختاري؛ صادقي، 

إذا كان الأشخاص الذين يُخبرون موثوقين، فقد يثُبت الشيوع حتّ مع ثلاثة أو أربعة أشخاص. أما إذا لم يكن المخبرون  
 .وقين، فمن الضروري أن ينقل عدد كبير من الأشخاص الخبر وأن ينتشر بين الناس بحيث تثُبت الاستفاضة موث

العلم   من  القريب  الظن  أن  اعتبرنا  "إذا  بالاستماع أو الاستفاضة:  عدالة الشاهد  حول  كتب الشهيد الثاني أيضًا 
كافٍ ف حجية الاستفاضة، فإن العدالة والذكورة والحرية )كونه حراً( ليست شروطاً للشاهد بالتسامع؛ لأنه قد يمكن  

 .( 3/136: 1410نساء وعبيد" )الشهيد الثاني، الحصول على الظن القريب من العلم حتّ من فاسقين و 
المسألة الرئيسية التي توليها الفقه اهتمامًا وتتباين الآراء حولها هي اشتراط حجية الاستفاضة بتحقيق العلم أو كفاية  
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 :الاطمئنان والظن. لذلك، سيتم تناول شروط حجية الاستفاضة ف هذا السياق
 . حجية الاستفاضة عند حصول العلم أو الظن القريب من العلم1- 2-3

تاريخ:   بدون  الطوسي،  )الشيخ  العلم  تحقق  عند  فقط  معتبرة  الاستفاضة  أن  صارمة  رؤية  ف  الفقهاء  بعض  يعتبر 
(. بينما أعلن آخرون أنهم اعتبار الاستفاضة حصراً لموارد تحقق العلم ينجرّ الی عدم  669/ 2:  1405؛ النراقي،  8/86

بها؛ وعلی الرغم من هذا  الإعلان، لم يؤيدوا الإستفاضة ولو أفضی إلی حصول الظن  خصوصية لها ولموارد التی تثبت 
 .(94: 1401؛ رشتی، 2/410:  1413القريب من العلم أي الإطمئنان )الشهيد الثاني، 

ومن القضایا المهمة المتعلقة بدور الاستفاضة ف إثبات الدعاوى هي إمكانية الاعتماد على هذا الدليل ف دعاوى  
النسب والزواج والوفاة   مثل  بدعاوى خاصة  الاستفاضة  على  بناءً  الشهادة  إمكانية  الباحثين قيدوا  من  فكثير  متنوعة. 

الدعاوى   هذه  عدد  حول  الآراء  تتباين  تاريخ:  1/208:  1406)الحصري،  والوقف. كما  بدون  الطوسي،  الشيخ  ؛ 
ف "تحرير الوسيلة"، جاء: "إذا كانت الاستفاضة    .(. وقد تم انتقاد هذا التقييد عند تحقق العلم من الاستفاضة8/180

ر  مفيدة للعلم، فإن الشهادة عليها تكون جائزة بسبب حصول العلم وليس بسبب مجرد الاستفاضة، وبالتالي لا تقتص 
المرئيات والمسموعات جائزة   الشهادة على  تكون  بل  وغيرها؛  والزواج والنسب والولاية  مثل الوقوف  أمور خاصة  على 

 .(156/ 4إذا حصل منها علم يقيني" )الموسوي الخميني، بدون تاريخ:  
" رشتی:  الله  حبيب  ميرزا  فيرد  كتب  للعلم  المفيد  الخبر  هو  إن كان  بها  الأصحاب  غرض  أن  هو  المسألة:  وتحقيق 

بهذه الأمور السبعة، لأن العلم ف مثل المقام متبع من أي شي  ء حصل  عليهم أنه لا وجه للتخصيص بالاستفاضة ولا 
يفرض أي مقام  الاستفاضة  94:  1401" )رشتي،  وف  عدم حصر اعتبار  إلى  بعضهم  ذلك، استند  إلى  (. بالإضافة 

 .بالدعاوى المذكورة وشمولها لدعاوى أخرى 
من   عدد كبير  اعترف  فقد  العلم،  بتحقيق  مشروطة  الاستفاضة  حجية  أن  رأوا  الذين  العلماء  بعض  مواجهة  ف 

والذي يشُار إليه ب  "علم عادي"، "اطمئنان"،    - الفقهاء صراحةً أو ضمنياً بأن الاستفاضة المفيدة للظن القريب من العلم  
من العلم" و"ظن غالبی"   قريب  )علامة ح  - "ظن  الشيخ الأنصاري،  160/ 2:  1410لي،  مُعتبرة  ؛  73:  1415؛ 

 .(521؛ التبريزي، بدون تاريخ: 491المامقاني، بدون تاريخ: 
 . شرط الأمان من التواطؤ على الكذب في حجية الاستفاضة 2- 2-3

حلي،   )علامة  الكذب  على  التواطؤ  من  الأمان  وجود  الاستفاضة  تعريف  ف  يشترطون  الفقهاء  :  1410بعض 
(. تأثير هذه القضية ف عدم اعتبار انتشار الخبر واضح ولا يمكن إنكاره.  73:  1415؛ الشيخ الأنصاري، 2/160

ت الدعاوى إلا إذا كان هذا الانتشار خالياً من  لذلك من المؤكد أنه لا يمكن الاعتماد على انتشار خبر بين الناس لإثبا 
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التواطؤ. ومن الواضح أنه ف هذه الحالة التي يحدث فيها التواطؤ، لن يتولد علم أو اطمئنان بالخبر المذكور بل سيتضح  
 .للقاضي كذب هذا الخبر

فيما يتعلق بكيفية تأثير الاستفاضة ف إثبات الدعاوى، رغم أن معظم الفقهاء اعتبروها كدليل للشهادة والأساس  
الذي يمكن للشاهد أن يعتمد عليه للإدلاء بشهادته، فقد أشار البعض إلى الدور المباشر للاستفادة ف إثبات الدعاوى  

)الن المحكمة  ف  الدعوى  لإثبات  إليها  رشتی،  40/135:  1367جفي،  واستنادهم  بدون  95:  1401؛  التبريزي،  ؛ 
إثبات  527تاريخ:   إلى  تؤدي  مباشر  غير  وبشكل  الشهود  لشهادة  مستندًا  الاستفاضة  تكون  أن  يمكن  وبالتالي   .)

 .الدعوى أو يمكن أيضًا الاعتماد عليها كدليل مباشر لإثبات المدعى 
 

 بالاستفاضة الأمور القابلة للإثبات . 3
للرؤية ف   إنه لا مجال  يقُال  هي "النسب"، حيث  بالاستفاضة  تثُبت  الأمور التي  إحدی  المصادر الفقهية الإمامية،  ف 
فراش   ومعرفة  مشاهدة  يمكن  لا  أنه  إلا  الإنسان،  فراش  على  تُشاهد  "الولادة"  أن  من  الرغم  فعلى  النسب.  موضوع 

تاج الإنسان إلى الاعتماد على الاستفاضة لأنه خلاف ذلك سيواجه  الأجداد المتوفين والقبائل القديمة. ولهذا السبب يح
أنهم   الناس  من  يسمع  الشاهد  أن  تعني  هنا  التسامع  صفة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  الأنساب.  تحديد  ف  صعوبة كبيرة 

 .ينسبون هذا الشخص إلى فلان أو فلان قبيلة وتكرار سماع ذلك ليس شرطاً 
يعد الوقف والزواج أيضاً من الأمور التي تثُبت بالاستفاضة ف الفقه الإمامي. وفقًا لقولة تقول إن الاستفاضة تمنح  
العلم، لا يوجد شك أو لبس ف ثبوت النكاح والوقف من خلال التسامع. ولكن إذا اعتُبر أن الاستفاضة تثير الظن  

تعليل الذي قُدم للوقف هو أنه إذا لم يعُطَ اعتبار للاستفاضة، فإن  فقط، فيجب تقديم تعليل لثبوت هذين الأمرين وال
الوقوف قد تبُطل مع مرور الزمن وزوال الشهود. لذا، يجب أن تكون الاستفاضة حجة ف هذا المجال لحماية الوقوف  

)ع( ك  .من البطلان خديجة  يعرفون أن  أن الجميع  إلى  فتستند  بالاستفاضة،  النكاح  زوجة النبي  أمّا حجية إثبات  انت 
محمد )ص(، وفاطمة )ع( كانت زوجة الإمام علي )ع(، ف حين أن هذه الأحداث لم تكن مشهودة للناس ف غير  

 .(335/ 2  :1418)سبحانى، ذلك الزمن، ولا يوجد أساس آخر غير الاستفاضة لهذا الحكم 
الموت أيضًا، مثل النسب،  من الأمور الأخرى التي تثبت بالاستفاضة هي الموت. المشهور من الفقهاء يعتقدون بأن  

يمكن إثباته من خلال الاستفاضة. لأنّ الأسباب المؤدية إلى الموت عديدة، وبعضها خفي وبعضها ظاهر، وفی معظم  
الحالات، يكون من الصعب معرفة هذه الأسباب. فإذَن، يجب الاعتماد على الاستفاضة، لأن الموت يتداول ف ألسنة  

إثبات "الملك المطلق" من  . وکذلک تّم ف الفقه الإمامي قبول (458تا: آبادي، بي)منتظري نجف   .الناس مثل النسب
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خلال الشهادة بالاستفاضة، وذلك لأن أسباب الملك متعددة وقد تنُسى مع مُضیّ الزمن فيبقی المالک بدون السبب.  
فإذا لم يثُبت الملك المطلق بالاستفاضة، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الحق وتعذر إثبات الملك، لأن الشهود يموتون مع  

 .(14/229: 4131شهيدثانی، ) مرور الوقت 
من وجهة نظر الشافعية، الأمور المتفق عليها التي يمكن إثباتها بالاستفاضة تشمل: النسب، الملك المطلق، والموت.  
لكن هناك بعض من الأمور يوجد فيها خلاف بينهم فمعظم كتب الفقه الشافعي تشير إلى ثلاثة أمور أخرى، وهي:  

العتق    .(17/35  :1414  )الماوردي،الوقف، الولاء، والنكاح   الأمور  هذه  إلى  أضاف  العمراني،  ) لكن البعض منهم 
، أهلية  (2/352  :1417)المنهاجي الأسيوطي،  ، ولاية القاضي (267/ 11 :1412؛ النووي، 355/ 13 :1421
،  (6/380:  1415  ؛  الشربيني الخطيب، 5/250تا:  ی)السنيكي الأنصاري، ب ، الدَين  ( 1/54تا:  ی)النووي، بالفتوى  

 .(378)نفس المصدر: يله، الرشد، الرضاع، واستحقاق الزكاة جرح الشاهد وتعد
اتفق فقهاء الحنفية على ثبوت النكاح، النسب، الموت، المعاشرة الجنسية، وولاية القاضي من خلال الاستفاضة.  
الموت،   النسب،  آثار  من  لأنه  يثُبت  الإرث  أن  بمعنى  الطريقة.  بنفس  للإثبات  قابلة  الأمور  هذه  توابع  يعتبرون  كما 

والنسب   العدة  ومدة  المهر  جميع  وكذلك يثُبت  قضاء  والنكاح،  عن  الناتجة  الملكية  وأيضًا  الجنسية،  المعاشرة  الناتج عن 
الغنيمي الميداني،    ؛389/ 7تا:  ی؛ البابرتي، ب4/118تا:  یالزيعلي، ب ) القاضي من خلال الشهادة التسامعية والاستفاضة  

 .(67/ 4تا، بی
وبالتالي قبال ثبوت هلال الشهر من خلالها )ابن  اعتبر ابن عابدين الاستفاضة مفيدة لليقين وأقوى من الشهادة،  

 .(2/390تا:  عابدين، بي 
وف الفقه الحنبلي، تحظى الاستفاضة بقيمة خاصة، حيث تعُتبر النسب والوفاة من الأمور الثابتة من خلالها بناءً  
على الإجماع. وقد ذكرت معظم الكتب تسعة أمور أخرى يمكن إثباتها بالاستفاضة، وهي: المالك، النكاح، الطلاق،  

ابن عاصم المالكي    .(11/ 12:  1419ية الحاكم وعزله )المرداوي،  الخلُع، الوقف ومتعلق استهلاكه، العتق، الولاء، وولا
ف كتابه "تحفة الحكام" أشار إلى تسعة عشر مسألة يمكن إثباتها بالاستفاضة، مثل: النكاح، الحمل، الرضاع، الحيض،  

السفه، الرشد،  مولى،  الشخص  البينّة، كون  تعديل  الشاهد،  جرح  الردة،  الإسلام،  الولادة،  العهدية،    الميراث،  الوصية 
كما أضاف    .( 27: 1432الملكية الطويلة، الحبس، عزل الحاكم، ولاء الحاکم وضرر الزوجين )ابن عاصم الغرناطي،  

السطو، هروب العبد،   التملك، الخلع،  الوصية،  البيع،  القسمة،  أخرى مثل: الصدقة، الهبة،  مسائل  المالكيون  الفقهاء 
الحوالة، الحيازة، الوكالة، العتق، الأسر، الإعسار، تنفيذ الوصایا، الخلوة الزوجية، إثبات خط شخص عادل، التقية أمام  

؛  2/903: 1400قتل، إلى قائمة القضایا القابلة للإثبات بالاستفاضة )النمري القرطبي،  الظالم، دفع المهر، الموت وال 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
6-

27
 ]

 

                            10 / 20

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-43350-ar.html


  1446 السنة  الشتاء، 4، العدد 31المجلد                                         ة               يدراسات فی العلوم الإنسان  
 

35 

بي1/212:  1418التُّسولي،   خرشي،  اعتبار    .(212/ 7تا:  ؛  عدم  حالات  هي  الأمور  هذه  أن كل  يعتقدون  لأنهم 
 الاستفاضة فيها يؤدي إلى ضياع الحق وهذا بسبب صعوبة العلم والوعي الدقيق بها. 

يمكننا أن نستنتج أن الأمور التي ذكرها فقهاء الشيعة والسنة كقضایا قابلة للإثبات بالاستفاضة متنوعة جدًا، مما  
يصعب العثور على وجه جامع بينها. ومع ذلك، يتفق معظم الفقهاء على أن صعوبة معرفة تحقق هذه الأمور وصعوبة  

العلة والوجه الجامع بينهم فهذا تدل على رمزية الأمور المذكورة من   تقديم البينة عليها، مع كونها حالات مبتلى بها، هي 
 قابلهم لا الحصر و الإحتراز. 

 
 . نطاق إثبات الاستفاضة في قواني الدول الإسلامية 4

المادة   ف  المشرعّ  نص  المتحدة،  العربية  الإمارات  عام    38ف  عليه  )المصادق  الإثبات  قانون  أن  1992من  على  م( 
إلى   بالإضافة  بالاستفاضة.  للإثبات  القابلة  القضایا  هي  وشروطه"  الوقف  و"أصل  "النسب"،  تنص  "الوفاة"،  ذلك، 

عام    122المادة   عليه  )المصادق  الشخصية  الأحوال  قانون  الطلاق  2005من  ف  ضرر"  وجود  "إثبات  أن  على  م( 
 .بسبب الضرر )الطلاق الخلع( يعُتبر أيضًا من الموضوعات القابلة للإثبات بالاستفاضة

بشكل عام   262م( ينص ف المادة 1983أما ف لبنان، فإن قانون أصول المحاكمات المدنية )المصادق عليه عام 
وبموجب   القانون".  ف  عليها  المنصوص  الحالات  ف  فقط  مقبولة  ]الاستفاضة[  التسامح  على  بناءً  "الشهادة  أن  على 

)المصادق    134المادة   ف الكويت  عام  من قانون الأحوال الشخصية  ف  1980عليه  ضرر"  وجود  "إثبات  م(، يعُتبر 
 .الطلاق بسبب الضرر )الطلاق الخلع( أيضًا من القضایا القابلة للإثبات بالاستفاضة خلافاً لإثبات نفی الضرر

م( على الأمور القابلة للإثبات بالشهادة  1952من قانون البينات ف الأردن )المصادق عليه عام   39تنص المادة  
المادة   تشير  بينما  معين(.  شخص  تقرير  على  بناءً  )الشهادة  السماع  على  الشخصية    127المبنية  الأحوال  قانون  من 

عليه عام   )المصادق  وجود  2010الأردني  "إثبات  أن  إلى  هو  م(  المدعي  سواء كان  الضرر،  بسبب  الطلاق  ضرر" ف 
 .الزوج أو الزوجة، يعُتبر من الموضوعات القابلة للإثبات بالشهادة المبنية على التسامع )الاستفاضة( 

عام    29وفقًا للمادة   )المصادق عليه  قانون الإثبات  "الزواج"،  1994من  أن دعاوى  يعتبر المشرعّ السودانی  م(، 
"الولادة"، "النسب"، "الدين والمذهب"، و"الوفاة" قابلة للإثبات بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة. يعُتبر هذا الاختيار  

:  2000)حسونة، لتي تنتشر بسرعة بين الناس، وتتُناقل أخبارها شفهياً  للمسائل الخمس ناتجاً عن كونها من الأمور ا
83 ). 

المادة   عام    78تنص  عليه  )المصادق  الفلسطيني  البينات  قانون  للإثبات  2001من  القابلة  الأمور  أن  على  م( 
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لم   بينما  القانون«.  ف  المذكورة  الأمور  من  و»غيرها  الصحيح"،  "الوقف  "النسب"،  "الوفاة"،  ف  محصورة  بالاستفاضة 
رقم   قرار  ف  حكمت  العراق  ف  التمييزية  المحكمة  أن  إلا  الاستفاضة،  إلى  العراقي  الإثبات  قانون    1639/70يتطرق 

"وقو   18/12/1970بتاريخ   "الزوجية"،  إثبات  خلال  بإمكانية  من  و"النسب"  الزوجين"،  بين  الجنسية  العلاقة  ع 
 .الاستفاضة وشيوع الخبر

لم   الإيرانية،  الإسلامية  الجمهورية  مثل  الإسلامية،  الدول  ف  القانونية  الأنظمة  بعض  فإن  ذلك،  من  النقيض  على 
تعترف بمكانة الاستفاضة والشهادة المبنية عليها. فلا توجد نصوص قانونية واضحة تتعلق بالشهادة المستندة إلى شيوع  

اكمات المدنية فی إيران. قد يكون سبب هذا التجاهل هو اعتبار المشرع  الخبر ف القانون المدني أو ف قانون أصول المح
الإيراني أن تحقيق المحل هو بديل عن الاستفاضة، على الرغم من أن الشرح المفصل السابق حول طبيعة ونطاق إثبات  

بين الجوهري  يظهر الفارق  الإيراني،  للقانون  أساسًا  يعُتبر  الذي  ف الفقه الإمامي،  هذين النظامينالاستفاضة  ولمزيد    . 
من القانون المدني تنص على خمسة أنواع من أدلة الدعوى، بينما أضاف قانون   1258من التوضيح نذکر بأنّ المادة 

"الشهادة"،   المكتوبة"،  "الوثائق  "الإقرار"،  تشمل:  الأدلة  أن  يظُهر  مما  أخرى،  أنواع  ثلاثة  المدنية  المحاكمات  أصول 
"المعا الإيراني لا يسمح  "القرائن"، "القسم"، "الخبرة"،  القضائي  النظام  أن  بالذكر  من الجدير  المحلی".  ينة"، و"الفحص 

باستخدام أي دليل بشكل حر لإثبات الدعوى، بل يجب أن تكون كل دعوى مدعومة بدليل محدد ينص عليه المشرع،  
 .حيث تحدد القوانين الأدلة ومدی اعتبار كل دليل علی حدة 

بها ف المصادر الإسلامية وعينت مدی اعتبارها فی إثبات   على الرغم من أن الاستفاضة تعُتبر من الأدلة المعترف 
القانوني   ف النظام  النهج  منطقية هذا  حول  تساؤلات  حولها يثُير  الجوهرية والشكلية  أن صمت القوانين  إلا  الدعاوی، 

أو    .الإيراني المحلي"،  "الفحص  "الشهادة"،  مثل  الوضعية،  القوانين  ف  المذكورة  الأدلة  أحد  ضمن  تضمينها  يمكن  نعم 
من القانون المدني الإيراني، التی تعتبر "القرائن القانونية" صالحة ف    1323"القرائن القانونية"؛ وخاصة علی نطاق مادة  

إثب لا يمكن  ف الحالات التي  )حتّ  لم يوجد دليل  جميع الدعاوى  ما  وبالطبع    .يتعارض مع ذلك اتها بشهادة الشهود( 
لابدّ من الإشارة إلى أن الفارق بين الفحص المحلي وشهادة البينّة هو أنّ شهادة الشاهد تعتمد على حواسه لأنه هو  
شاهَدَ أو سمع امراً مباشرة، بينما الفحص المحلي يعتمد على معلومات غيرمباشرة من أشخاص كانوا قريبين من مكان  

ت معينة. ولذلك نری فی الفحص المحلي، الأشخاص الذين يتم البحث عنهم،  المشكلة وبطريقةٍ ما حصلوا علی معلوما 
يعبرون عن وجهات نظرهم أيضاً بشكل مباشر أو غيرمباشر، وبالتالي، العلاقة بين الاستفاضة والفحص المحلي أقوى،  

ل إثبات هو ف هذا الجزء، أي بجانب  ومن هنا يمكن القول بأنّ أنسب مكان لطرح الاستفاضة والشهادة بالتسامع كدلي 
ذكر   عن  الإيراني  المشرع  امتنع  الظاهري،  التشابه  هذا  بسبب  ربما  المدنية.  المحاکمات  أصول  قانون  ف  المحلي  الفحص 
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الاستفاضة كمصدر مستقل ضمنَ أدلة الإثبات، وبالتالي، لا يمكن اعتبار هذا السكوت من جانب المشرع دليلاً على  
الاستفاضة.   حجيّة  بشأن  الفقهاء  من  المشهور  لرأي  المادة  مخالفته  إلى  بالنظر  المحاكمات    3ولكن  أصول  قانون  من 

المصادر الفقهية على   ف  المذكور  الاعتبار  حدود  ف  يعُتمد  أن  المشرع،  من  السكوت  إلى هذا  بالاستناد  المدنية، يمكن 
كدليل إثبات شرعي مستقل ومبني على مصادر إسلامية موثوقة، حيث قررت    -ف الحالات المقتضية  -الاستفاضة  

اسب أو يفصلوا   المادة المذكورة: "يجب على قضاة المحاكم أن ينظروا ف الدعاوى وفقاً للقوانين، وأن يصدروا الحكم المنف
المعمول القوانين  إذا كانت  الخصومة.  ف  ف  قانونية  مادة  أی  هناك  يكن  لم  أو  متعارضة،  أو  غيرصريحة  أو  غيركاملة  بها 

القضية المطروحة، يجب على القضاة أن يصدروا حكم القضية بالاستناد إلى مصادر إسلامية موثوقة أو فتاوى معتبرة  
لمعايير الشرعية، ولا يمكنهم الامتناع عن النظر ف الدعوى وإصدار الحكم بحجة السكوت  ومبادئ قانونية لا تتعارض مع ا

 أو النقص أو الإجمال أو تعارض القوانين، وإلا سيعتبرون متهاونين ف إحقاق الحق وسيعاقبون على ذلك. 
نموذج آخر هو الجزائر، حيث لم يحدد المشرع فيها أي نص يتعلق بالاستفاضة، وهذا النهج يدل على عدم حجية  
خاصة للاستفاضة ف نظام القضاء ف هذا البلد. رغم أنّ القانونيين ف الجزائر يعترفون بأنه يمكن للقاضي أن يستخدمها  

)بكوش،   نفسه  لإقناع  الح192:  1988كمؤيدّ  أن  رقم  (. كما  عن    1989/ 3/ 27بتاريخ    53272كم  الصادر 
المحكمة العليا ف الجزائر، يتحدث عن الشهادات غيرالمباشرة، إلا أنه لم يعترف بشهادة مبنية على التسامع أو الاستفاضة.  

اع  ( فقد اعتبرت شهادة السم1990من قانون الدعاوى المدنية والتجارية ف قطر)المصادق عليه عام   269أما المادة  
 صحيحة، لكنها لم تذكر شهادة التسامع أو الاستفاضة والمواضيع القابلة للإثبات بها. 

 
 النتيجة .5
قوي   .1 ظن  أو  علم  حصول  إلى  يؤدي  مما  عنه،  منهم  عدد كبير  يُخبر  بحيث  الناس  بين  أمر  شيوع  تعني  الاستفاضة 

عنها   ويعُبر  الفقه،  وأصول  الفقه  علم  مصطلحات  من  هي  الكلمة  هذه  الخبر.  من  بمضمون  والتسامع.  بالشياع  أيضًا 
تعبير بعض الفقهاء يمكن الاستنتاج أن الاستفاضة دليل مستقل ولها قدرة إثبات خاصة، حيث يمكن إثبات حالات  

 معينة بها. 
وهي:   .2 بالاستفاضة  تثُبت  أمور  سبعة  هناك  أن  الإمامية  فقهاء  من  المشهور  النسب  1يعتقد  الموت  2.   .3  .

. ولاية القاضي. بعد البحث والتحقيق ف مصادر الإمامية، توصلنا إلى  7. العتق  6. الزواج  5. الوقف  4الملك المطلق 
السبعة، بل يمكن أن نقول كقاعدة عامة إنه: ف أي حالة  أن الأمور التي يمكن إثباتها بالاستفاضة لا تقتصر على هذه 

يؤدي فيها عدم قبول الاستفاضة كدليل إثبات إلى صعوبة إثباتها بطرق أخرى أو استحالتها، يمكن استخدام الاستفاضة  
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فإذَن   الخبر،  بمضمون  علم  الشيوع  هذا  من  يحصل  بحيث  الناس  بين  ومنتشراً  شائعًا  الأمر  يكون  أن  شريطة  لإثباتها. 
وف   العلم.  حجية  من باب  بل  باب الاستفاضة  من  ليست  وبالطبع، الحجية ف هذه الحالة،  حجة  الاستفاضة تكون 

على الكذب وحصول اطمئنان لدى السامع؛ تكون   حال حصول ظن قوي من هذا الشيوع وانتفاء احتمالية التواطؤ
 الاستفاضة حجة أيضًا. 

وأمّا ف فقه المذاهب الأربعة لأهل السنة، تم اعتبار الاستفاضة كدليل إثبات، لكن هناك خلاف حول الأمور   .3
. الموت  2. النسب والولادة  1التي تثُبت بالاستفاضة. يظهر أن هناك اتفاقاً بين المذاهب الأربعة على إثبات أمور مثل:  

الزواج  3 القاضي  4.  ولاية  عامة؛  5.  لجهة  الوقف  هو  .  الأمور  هذه  ف  الاستفاضة  حجية  سبب  أن  تبين  حيث 
 الاستحسان، والذي لم تقبله الشافعية ولكن قدموا تبريراً آخر يشبه الاستحسان. 

ف قوانين معظم الدول الإسلامية، يمكن إثبات أمور مثل الوفاة والنسب وما شابهها بالاستفاضة، وف بعض   .4
البلدان حيث لا يوجد نص صريح ف هذا الشأن، يمكن على الأقل استخدام الشهادة المبنية على شيوع الخبر كأحد  

 ة القطعية عند التعارض مع الأدلة الأخرى للإثبات. وسائل حصول العلم للقاضي وإقناعه، والتي بدورها تأخذ الأولوي
 

 المصادر والمراجع .6
 ، عربستان السعودي: المعارف. المحرر في الفقه ق(، 1404الحراني، ابوالبرکات، )تيمية ابن  .1
 ، مصر: مكتبة مصطفى. تحفة المحتاج(، ق1357) أحمد،   حجر الهيتمي،ابن  .2
 ، بيروت: دارالفکر. رد المحتار تا(، بي) عابدين، محمدأمين، ابن  .3
 ، قاهرة: دارالآفاق. تحفة الحكامق(، 1432ابن عاصم الغرناطي، محمد، ) .4
 . ، مصر: المکتبة الازهرية تبصرة الحکام تا(، بي)  ،فرحون، ابراهيم ابن  .5
 . ، مصر: مكتبه القاهرهالمغنی(، ق1388)  ،قدامه، عبداللهابن  .6
 . العلمية ، بيروت: دار الكتب  الكافي في فقه الإمام أحمد(، ق1414)،        .7
 ، بيروت: دارالفکر. لسان العربق(، 1414منظور، محمد، )ابن  .8
 بيروت: دار الكتاب الإسلامي. (، البحر الرائق، تا بی)  نجيم، زين الدين،ابن  .9

 . عربستان: دار العبيكان(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي،  ق1413)  زركشي، محمد، .10
 .بيروت: دارالفكر  ،الهداية العناية شرح (،  تا بی) محمد،   البابرتي، .11
 ، يبروت: دارالکتب العلميه. تحفة الحبيب ق(، 1417البجيرمی، سليمان، ) .12
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13.  ( يحيی،  القانون المدني الجزائري والفقه الاسلامي  م(،  1988بکوش،  دراسة نظرية    -أدلة الاثبات في 
 الجزائر: المؤسسة الوطنية للکتاب.  وتطبيقية مقارنة،

 قم: دفتر مؤلف. ، دة والشها القضاء أسس  (،تا بي)  جواد، ميرزا  تبريزي،  .14
 . البيت)ع( ل آقم:    ،الشيعهوسائل(،  ق 1409، ) حر عاملي، محمد  .15
16.  ( عبدالمنعم،  بدرية  القضائيةم(،  2000حسونة،  وتطبيقاته  السوداني  الإسلامي  الإثبات  قانون  ،  شرح 

 عربستان. 
 . نابی ، بيروت: أدلة الإثبات فی الفقه الإسلامیو  القضاء علمم(، 1986) احمد، الحصري، .17
 ، بيروت: دارالفکر. مواهب الجليل(، ق1412)محمد،   ،حطاب الرُّعيني .18
 خيام.  ، قم:القضاء ، کتاب(ق1401)ميرزاحبيب الله،  رشتی، .19
 . المطبعة الاميرية، مصر: تبيي الحقائقتا(، بي)  ،الزيعلی، عثمان  .20
 ، قم: إمام صادق)ع(.نظام القضاء والشهادة(، ق1418)جعفر،  ، بحانيس .21
 .المطبعة الميمنية مصر:  ،الغرر البهيةتا(،  بي)زكریا،  ،  السنيكي الأنصاري .22
 ، بيروت: المکتب الاسلامی. مطالب أولي النهى(،  ق 1415) مصطفى،  ، السيوطي الرحيبانى .23
 العربی.  ، بيروت:احياءالتراث المحتاج مغنی(، ق1415)،  محمدمحمودالخطيب، الشربينی .24
 قم: داورى. ، الروضة البهية (،  ق 1410) الدين بن على، شهيدثانى، زين .25
 قم: المعارف الاسلاميه.   ،الافهام مسالکق(، 1413)،  ______________ .26
 . انصارييخ  ش قم: كنگره ، والشهادات  القضاء ق(،1415) انصاري، مرتضی،يخ ش .27
 . تهران: المكتبه المرتضويه ،الاماميه  فقه فی المبسوط (،تا بی) ابوجعفر،  طوسی، يخ ش .28
 . اسلامی انتشارات: قم   ،الخلاف(، ق1407) ، ____________ .29
 ، قم: دائرة المعارف فقه اسلامى. تقديم الشياع على اليد(، ق1426)عاملى، حسين بن عبدالصمد،   .30
 . انتشارات اسلامی ، قم:إرشاد الاذهان(، ق1410)علامه حلّى، حسن،   .31
 : دارالمنهاج. عربستان، البيان في مذهب الإمام الشافعي (،  ق 1421) يحيى،   العمراني، .32
 بيروت: دارالکتاب العربی. اللباب فی شرح الکتاب،  تا(، الغنيمي الميداني، عبدالغنی، )بی .33
 كتابخانه مرعشى)ره(.   ، قم:مفاتيح الشرائع تا(، )بی فيض كاشانى، محمدمحسن،   .34
 ، قم: دارالرضی. المصباح المنيرتا(،  فيومی، احمد، )بی .35
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 العلمية.   ، بيروت: دارالكتببدائع الصنائع(،  ق 1406) أبوبكر،   الكاساني، .36
 )ع(. البيتآلم:  ق  ،المتقي  مناهج  (،تا بی) ماماقانی، عبدالله،  .37
 . ، بيروت: دارالفکر الحاوی الکبير (،  ق 1414)  ،ابوالحسين علی  الماوردی، .38
 .قم: اسماعيليان شرائع الاسلام، (،  ق 1408)  الدين،محقق حلی، نجم  .39
 ، قم: كتابخانه مرعشى)ره(. سائل الر (،  ق 1409) كركى، على،   ققمح .40
 اسلامی. ، قم: دفتر تبليغات رؤيت هلال(،  ق1426) مختاری، رضا؛ صادقی، محسن،  .41
 . ، بيروت: إحياء التراث الإنصافق(، 1419)  ،المرداوي الحنبلي، علي .42
 . نا بي ، قم:مجمع الفوائد(، تابی )على،  آبادى، حسين منتظرى نجف  .43
 ، بيروت: دار الكتب العلمية. جواهر العقود (، ق 1417) محمد،   ،المنهاجي الأسيوطي .44
 ره. ، تهران:  نشر آثار امام تحريرالوسيلة (،تابي)  روح الله،سيدموسوی خمينی،   .45
 ء آثار الخويی. قم: إحيا  ،والحدود  القضاء-المنهاج  تکمله مبانی(،  ق1422) سيدابوالقاسم، خويی، موسوي .46
 دارالکتب الاسلاميه.تهران:   ،جواهر الكلام (، ق1367)نجفى، محمدحسن،   .47
 . كتابخانه مرعشي)ره( ، قم:  مستندالشيعه،  (ق 1405)احمد،  مولی نراقی، .48
 . : دارالفكر يروت، بالمجموع شرح المهذب تا(، )بي  يحيى،  النووي، .49
 : المكتب الإسلامي. يروت، بروضة الطالبي (،  ق 1412)  ،      .50
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Abstract 
Istifazeh or bearing witness based on propagation of an account, is publicity of 

a matter in a way that a large number of people profess to it and this professing 

leads to certainty of the matter. Istifazeh is a way of proving cases which in 

Shia, the four branches of Sunni denomination, and legal systems of many 

Muslim countries occupies a special place. From the standpoint of essence, 

some thinkers state that Istifazeh is a proof independent from Bayyeneh (direct 

testimony) that in certain instances is confirmed through it and according to the 

opinion of some others is a kind of testimony which has lesser creditability than 

Bayyeneh or direct testimony. Islamic Jurists and law makers’ views regarding 

cases capable of being proved by Istifazeh differ and some have enumerated 

examples such as lineage, birth, death, donations, and marriage. The studies 

denote that since these views are not based on Quranic and reliable Haddiths 

and traditions, and in other words since they are based on Ijtihad (Islamic 

reasoning), a general statement could be given about them: Auditory testimony 

or Istifazeh has validity in any event in which no direct witness could be 

produced and there are no direct ways of recognition and confirmation. This is 

because if we do not use Istifazeh as a proof in these cases, the act of 

demonstration becomes impossible or difficult which can lead to the violation 

of rights. 

 
Keywords: Testimony based on what is heard; Istifazeh; rumor; heard; 

suspicion close to science. 
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 اثباتي شهادت مبتني بر شيوع خبر بازخواني فقهي ماهيت و قلمرو 

 
 2، ناصر شفا الانق1احمد مرتاضي

 
 .دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 1

 .فارغ التحصیل فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران 2

 
 1399/ 7/ 15تاریخ پذیرش:                     1399/ 3/ 13تاریخ دریافت:  

 

 چكيده 
 شمار  که   صورتی   به  مردم   بین   مطلب   یک  بودن  عبارتست از شایع  ی خبر، استفاضه یا شهادت مبتنی بر اشاعه    

 از یکی   استفاضه .  شود  پیدا   خبر   مضمون  به قوی،  ظن   یا  و علم   آنها  گفته  از  و دهند  خبر  آن  از مردم  از   زیادی 

سنت و حقوق دادرسی بسیاری   اهل   چهارگانه   مذاهب   فقه   و   امامیه   فقه  در   که   رودمی   شمار   به   ادعّا   اثبات   های راه 

برخی  از منظر   به لحاظ ماهیت، . است  داده  اختصاص   خود  به   را  ای شده  شناخته  جایگاه   از کشورهای اسلامی، 

 نگاه بعضی  از  و  شودمی اثبات   آن با  خاصی  موارد   که  باشدمی   بینه  از  مستقل  دلیل  یک استفاضه  اندیشمندان،

دانان اسلامی فقها و حقوق   . است  کمتر   اصلی یعنی بینه،   شهادت   از  اعتبارش  درجه  که  است   شهادت  نوعی   دیگر،

در خصوص موارد قابل اثبات با استفاضه، اتفاق نظر نداشته و مواردی همچون نسب، ولادت، موت، ولایت، 

ی تحقیقات نشان از این دارد که با توجه به عدم اتکاء این اند. نتیجهی این امور، نام بردهوقف، نکاح را از جمله 

توان در ه عبارت دیگر، با عنایت به اجتهادی بودن این إحصاء، می آراء به سند قرآنی و روایی متقن و معتبر و ب 

بوده و جز با   ی کلی چنین بیان داشت: هر امری که مشاهده آن در زمان تحقق، غالباً دشوارقالب یک ضابطه

یابی، نباشد؛ اثبات آن بر اساس شهادت تسامعی یا همان، استفاضه، شنیدن از دیگری، قابل شناخت و اطلاع 

جایز است چرا که اگر استفاضه را دلیل و طریق اثبات آنها نیانگاریم در عمل اثبات این دسته از امور، دشوار و 

 شاید غیرممکن گشته و منجر به تضییع حقوق دیگران، خواهد شد.

 

 : شهادت به تسامع، استفاضه، شیاع، تسامع، ظن متآخم به علم کليدواژگان

 
  :نویسنده مسئول                                                                            Email: a.mortazi@tabrizu.ac.ir  
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